
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1404/14

قرار رقم: 948/14 و.ب   

                   

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 11 نوفمبر 2014، المحالة إلیھ من طرف السید رئیس مجلس المستشارین التي یطلب فیھا من
المجلس الدستوري، تأسیسا على أحكام الفصل 61 من الدستور ومقتضیات المادتین 98 و99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین، البت في
وضعیة المستشار السید عبد المجید المھاشي، على إثر ملتمس السید رئیس فریق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارین، الرامي إلى تفعیل

إجراءات تجرید المستشار المذكور من العضویة بھذا المجلس؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المدلى بھا من طرف السید عبد المجید المھاشي المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 نوفمبر 2014 ؛

وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف السید رئیس فریق الاتحاد الدستوري المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 26 نوفمبر 2014، الرامي
إلى تمكینھ من الاطلاع على الملاحظات والوثائق الجدیدة المدلى بھا في الملف؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سیما الفصول 61 و132
(الفقرة الأولى) و176 و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه  الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994 )، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارین، كما أقره ھذا المجلس بتاریخ فاتح یولیو 2014، وصرح المجلس الدستوري بموجب قراره رقم
14/942 بتاریخ 23 من رمضان 1435 (21 یولیو 2014) بمطابقتھ للدستور؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

-I فیما یتعلق بالطلب المقدم من طرف رئیس فریق الاتحاد الدستوري:

حیث إن رئیس فریق الاتحاد الدستوري یطلب من المجلس الدستوري الاطلاع على الملف المحال إلى المجلس قصد الإدلاء بملاحظاتھ بشأن ما
یكون قد قدمھ السید عبد المجید المھاشي من ملاحظات ووثائق جدیدة؛

وحیث إنھ، فضلا عن كون السید عبد المجید المھاشي - باعتباره المعرض لعقوبة التجرید من عضویتھ بمجلس المستشارین - ھو الذي لھ، أساسا،
الحق في الإدلاء أمام المجلس الدستوري بملاحظاتھ بشأن ما نسب إلیھ من تغییر انتمائھ السیاسي وفریقھ البرلماني، فإن المذكرة الجوابیة
والمستندات المرفقة بھا التي أدلى بھا إلى المجلس الدستوري لا تتضمن عناصر أو وثائق جدیدة غیر تلك الواردة في الملف المحال على المجلس
الدستوري من قبل مجلس المستشارین والتي اطلع علیھا مكتبھ، مما یجعل ھذه المذكرة وملحقاتھا لا تستدعي تعقیبا من طرف رئیس الفریق

البرلماني الذي كان ینتمي إلیھ المعني بالأمر سابقا؛

-II  من حیث الشكل والإجراءات المتبعة في مسطرة التجرید:

حیث إن إحالة طلب تفعیل إجراءات التجرید إلى المجلس الدستوري تمت بمقتضى رسالة صادرة عن السید رئیس مجلس المستشارین؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن السید رئیس مجلس المستشارین، بعد أن توصل بإشعار من طرف رئیس فریق
الاتحاد الدستوري بتخلي السید عبد المجید المھاشي عن انتمائھ السیاسي الذي انتخب باسمھ عضوا بالمجلس المذكور، وبتغییره لفریقھ البرلماني



الذي انتمى إلیھ، قام بعرض الأمر على مكتب مجلس المستشارین، الذي تداول بشأنھ في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 27 أكتوبر 2014، وقرر توجیھ
استفسار للمعني بالأمر حول واقعة التخلي المذكورة، والذي أجاب عنھ بتاریخ 7 نوفمبر 2014، مما حدا بمكتب المجلس في اجتماعھ المنعقد

بتاریخ 10 نوفمبر 2014 إلى اتخاذ قرار بإحالة ملف السید عبد المجید المھاشي على المجلس الدستوري؛

وحیث إنھ، على مقتضى ذلك، تكون الإحالة إلى المجلس الدستوري مستوفیة للشروط والإجراءات المتطلبة بموجب الفصل 61 من الدستور،
ومقتضیات المادتین 98 و99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین؛

-III  من حیث الموضوع:

حیث إنھ، لئن كان الفصل 61 من الدستور ینص على أنھ یجرد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي
ترشح باسمھ للانتخابات، وعن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا، فإنھ یبین من الوثائق المدرجة بالملف أن السید عبد المجید المھاشي
وجھ كتابا، تحت عدد 11/111 مؤرخا في 18 یولیو 2011، إلى السید رئیس فریق التجمع الدستوري الموحد بصفتھ ھاتھ، وبصفتھ أیضا الكاتب
الجھوي لحزب الاتحاد الدستوري بجھة الغرب – اشراردة – بني حسن، یعلن فیھ استقالتھ من ھذا الحزب والتحاقھ بحزب التجمع الوطني
للأحرار، موضحا فیھ أن وضعیتھ داخل فریق التجمع الدستوري الموحد ستكون ابتداء من التاریخ المذكور ضمن مجموعة مستشاري حزب

التجمع الوطني للأحرار؛

وحیث إن المعني بالأمر أدلى للمجلس الدستوري بنسخة أصلیة من الكتاب عدد 11/111 المشار إلیھ أعلاه یحمل طابع فریق التجمع الدستوري
الموحد وتاریخ التوصل بھ (18 یولیو 2011)، وكذا بنسخة أصلیة من الكتاب المؤرخ في 19 یولیو 2011 الذي یطلب فیھ الانضمام إلى حزب

التجمع الوطني للأحرار، توصل بھ المقر المركزي لھذا الحزب بنفس التاریخ؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على مضمون ھاتین الوثیقتین، أن المعني بالأمر تخلى عن انتمائھ للحزب الذي انتخب باسمھ عضوا بمجلس
المستشارین، معلنا انتماءه إلى "مجموعة" مستشاري التجمع الوطني للأحرار ضمن فریق التجمع الدستوري الموحد، الذي كان إذ ذاك یضم

مستشاري الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، قبل 29 یولیو 2011 تاریخ دخول دستور المملكة حیز التنفیذ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن أحكام الفصل 61 من الدستور لا تنطبق على وضعیة السید عبد المجید المھاشي، عملا بمبدإ عدم رجعیة
القانون، المنصوص علیھ بالفقرة الرابعة من الفصل السادس من الدستور، الأمر الذي یحول دون تجریده من العضویة بمجلس المستشارین؛

لھذه الأسباب

أولا- یقضي بعدم تجرید السید عبد المجید المھاشي من العضویة بمجلس المستشارین؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 10 من صفر 1436 (3 دیسمبر 2014)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني      أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله          محمد قصري

محمد الداسر                   شیبة ماء العینین                   محمد أتركین

 


